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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 الدورة التاسعة والستون

  من العهد٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 

 الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

 الكويت

 ١٨٥٣و ١٨٥٢ و ١٨٥١ في جلساا    (CCPR/C/120/Add.1)نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت        -١
 واعـتمدت الملاحظـات الخـتامية    ٢٠٠٠يوليـه  / تمـوز ١٩ و١٨ المعقـودة يومـي   (CCPR/C/SR.1751-54) ١٨٥٤و

يوليه /  تمــوز ٢٧ و٢٦ المعقودتيــن يومــي   (CCPR/C/SR.1864 and 1865) ١٨٦٥ و١٨٦٤الـتالية في جلسـتيها   
٢٠٠٠. 

 مقدمة -ألف 

وتقدر اللجنة . والإحصاءات الإضافية المقدمة من الوفددرست اللجنة التقرير الأولي للكويت والمعلومات  -٢
الصراحة التي أقر ا التقرير والوفد بالمشاكل التي ووجهت في تنفيذ أحكام العهد، كما تقدر تعهد الدولة الطرف 

دراستها، وإذ ترحب اللجنة بوفرة القوانين والجداول المقدمة إليها ل. بتقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة
فقـد لاحظـت أن الـتقرير والوفـد لم يشـرحا شـرحاً كافيـاً كيفيـة تمـتع عامـة الـناس المـتواجدين داخل أراضي البلد                        

 .والخاضعين لولايته تمتعاً عملياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد
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 مواضع القلق الرئيسية والتوصيات -باء 

في قوانين الكويت ليست واضحة، نظراً لوجود أحكام    تلاحـظ اللجـنة مـع القـلق أن حالـة حقـوق العهد                -٣
ومـا زال مـن غـير الواضـح، بالـرغم مـن الشرح الذي قدمه الوفد، ما إذا كان بإمكان الأفراد                 . دسـتورية متناقضـة   

 .التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكويتية

في العهد وضماا، كيما يتمتع جميع ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الحقوق المنصوص عليها           
الأفـراد المـتواجدين داخـل أراضـي الكويـت والخاضـعين لولايتها تمتعاً كاملاً ذه الحقوق وكيما تتاح لهم           

 . من العهد٢سبل الانتصاف عملاً بأحكام المادة 

، فهي تلاحظ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.1) بشأن التحفظات ٢٤وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  -٤
، ٢٣ و٣، وبالمادتين   ٢ مـن المادة     ١الصـادرة عـن الدولـة الطـرف فـيما يتعـلق بالفقـرة               " الإعلانـات التفسـيرية   "أن  

من العهد، تطرح المسألة الخطيرة المتصلة بمدى انسجامها مع هدف ) ب (٢٥المتعلقة بالمادة " التحفظات"وكذلك 
 من العهد تشكلان حقوقاً صميمية من       ٣ و ٢ة أن المادتين    وعـلى وجـه الخصـوص، تلاحـظ اللجـن         . العهـد وغرضـه   

إن فرض ". حدود يضعها القانون الكويتي"حقـوق القـانون الدولي ومبادئ مهيمنةً من مبادئه لا يمكن أن تخضع ل                 
 .حدود عريضة وعامة من هذا النوع من شأنه أن يقوض هدف العهد برمته وغرضه

 يخـل بالالـتزامات الجوهـرية للدولة الطرف         ٣ و ٢سـير المتعـلق بالمـادتين       تخـلص اللجـنة إلى أن الإعـلان التف        
وتحث اللجنة . بموجـب أحكـام العهـد وليـس له بالـتالي أي مفعـول قـانوني ولا يؤثـر في صلاحيات اللجنة         

 .الدولة الطرف على أن تسحب رسمياً الإعلانات التفسيرية والتحفظات على السواء

وعلى وجه الخصوص، فعملاً بأحكام     .  من تمتعها بحقوقها بمقتضى أحكام العهد      إن الـتمييز ضد المرأة يحد      -٥
 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، ٢٥قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 

غير كويتي؛ وسن الزواج الـذي يكـون عـادة والدهـا أو أحـد القضـاة؛ وثمـة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من                      
ويساور اللجنة قلق لأن تعدد الزوجات ما زال ).  عاماً للمرأة١٥ عامـاً للرجل و ١٧(مختـلف بـين الـرجل والمـرأة       

قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعاملان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى 
 .د من عدم المساواة بين الجنسينيزي" جرائم الشرف"ب  

عـلى الكويـت أن يمـنح المرأة مساواة فعالة في القانون والعرف وأن يكفل لها حقها في عدم التمييز ضدها         
وتشير اللجنة إلى . وينبغي للقانون أن يحظر تعدد الزوجات.  من العهد٢٦عـلى نحـو مـا تـنص عليه المادة      

ين الرجل والمرأة، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من      بشأن المساواة ب   ٢٨تعـليقها العام رقم     
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تدابير لتوعية السكان في هذا الشأن بغية استئصال شأفة الأفكار والمواقف التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة 
 .في جميع مجالات الحياة اليومية وجميع شرائح اتمع

 ممـا يتضـمنه الدسـتور مـن أحكام بشأن المساواة، ما زالت          ويسـاور اللجـنة بـالغ القـلق لأنـه، عـلى الـرغم              -٦
القوانـين الانـتخابية في الكويـت تسـتبعد المـرأة تمامـاً مـن الإدلاء بصـوا في الانـتخابات ومـن ترشـيح نفسها لتبوءِ                  

ات في وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن مجلس الأمة الكويتي قد أجهض ما اتخذه أمير البلاد من مبادر           . مناصب عامة 
 .سبيل معالجة هذه الحالة

ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير تكفل للمرأة الحق في التصويت والترشيح على قدم                
 . من العهد٢٦ و٢٥المساواة مع الرجل، وفقاً لأحكام المادتين 

 فرصة تلقي التعليم العالي وإذ تشـيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أحرزته مؤخراً من تقدم في منح المرأة             -٧
وتبوءِ مناصب عامة، بما في ذلك مزاولة مهنة القانون، فما زال يساور اللجنة قلق لأن نسبة المرأة في تلك المناصب 
العليا ما زالت متدنية، ولأنه، وإن كانت المرأة تشغل مناصب كقاضية تحقيق، لا توجد إمرأة واحدة تعمل قاضية    

 .في المحاكم

 .من العهد) ج(٢٥ للدولة الطرف أن تكفل للمرأة التمتع بحقوقها تمتعاً تاماً بموجب أحكام المادة ينبغي

وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الجرائم التي يمكن إصدار حكم الإعدام بشأا، بما في ذلك  -٨
كما تأسف .  عن الجرائم المتصلة بالمخدراتفئات مبهمة جداً من الجرائم المتصلة بالأمن الداخلي والخارجي، فضلاً

 شخصـاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ولأن أحكام         ٢٨لأنـه، وفقـاً لإفـادة الوفـد، يوجـد حاليـاً             
 .الإعدام ظلت تنفَّذ منذ أن أصبح العهد نافذاً في الكويت

ذافيرها، وعدم إصدار حكم الإعدام إلا  من العهد بح٦ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التقيد بأحكام المادة 
عـلى الجـرائم الـتي يمكـن اعتـبارها أشـد الجـرائم خطـورة، وذلـك عقب إجراءات قانونية تراعى فيها جميع                   

والدولة الطرف مدعوة إلى .  من العهد١٤الضـمانات الـتي تكفـل محاكمـة منصـفة بموجـب أحكـام المـادة                
 . من العهد٦ من المادة ٦وح الفقرة النظر في إلغاء حكم الإعدام، استلهاماً بر

وتلاحـظ اللجـنة أن الإجهـاض يعـد جـريمة بموجـب أحكام القانون الكويتي، وأن أحكام القانون لا تنص                  -٩
 .على استثناءات لأسباب إنسانية

ينـبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل أحكام القانون بحيث تنص على حماية حق المرأة الحامل في الحياة            
 . من العهد٦بموجب المادة 
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بموجب أحكام بالسجن صادرة في عام  -١٠
 مـن العهـد، وبخاصـة مبادئ    ١٤ عـن محـاكم عـرفية بعـد محاكمـات لا تفـي بأبسـط المعـايير المبيـنة في المـادة                ١٩٩١

 وافــتراض الــبراءة، وحــق الدفــاع في أن يوفَّــر له مــا يكفــي مــن الوقــت        المســاواة أمــام المحــاكم، وحيــاد المحكمــة، 
والتسهيلات من أجل يئة دفاعه، وغير ذلك من الحقوق الواجب توفيرها طبقاً للأصول القانونية المنصوص عليها      

 . من العهد١٤ من المادة ٥ و٣في الفقرتين 

لات الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بموجب ينـبغي أن تقوم هيئة مستقلة ومحايدة بإعادة النظر في حا        
 من العهد، ١٤ من المادة ٦ والفقرة ٩ من المادة ٥هـذه الأحكام، وينبغي أن يقدم تعويض عملاً بالفقرة         

 .عند الاقتضاء

 ١٩٩١وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات العديدة التي أُبلغ عنها والتي تتعلق بأشخاص اعتقلوا في عام  -١١
خـتفوا بعـد ذلـك، والكـثير مـنهم فلسـطينيون يحمـلون جوازات سفر أردنية، وأكراد، وأشخاص آخرون كانوا         ثم ا 

وبينما يعترف الوفد بحالة واحدة فقط، تشير مصادر أخرى إلى أن مصير ما لا يقل عن . يقيمون سابقاً في الكويت
 اللجنة، مع التقدير، تعهد الوفد باستلام وتلاحظ.  شخصاً أبلغت أسماؤهم إلى الدولة الطرف، ما زال مجهولاً         ٦٢

قائمة الأسماء هذه وغيرها من القوائم وبالتحقيق في قضايا أصحاا، وتشير في هذا الصدد إلى تعاون الدولة الطرف 
انظــر تقريــر الفــريق العــامل المعــني بحــالات (مــع الفــريق العــامل المعــني بالأشــخاص المخــتفين والــتابع للأمــم المــتحدة 

 ).١١٤ و١١٣، الفقرتان E/CN.4/2000/64اء القسري أو غير الطوعي، الاختف

 من العهد، أن تعتمد تدابير ملموسة ١٦ و٧ و٦ والمواد ٢ من المادة ٣ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 
 .لإجلاء كل حالة من حالات الاختفاء وأن تبلغ اللجنة بذلك في تقريرها القادم

 أيام قبل أن يمثل أمام موظف ٤زاء جـواز احـتجاز الشـخص لـدى الشـرطة لفترة      وتشـعر اللجـنة بالقـلق إ      -١٢
 .تحقيق، وتلاحظ، وفقاً للتقرير وللإيضاحات الشفوية التي قدمها الوفد، أنه يمكن، على ما يبدو، تمديد هذه الفترة

طة قبل أن يمثل تشـدد اللجـنة عـلى أن الفترة التي يجوز أن يبقى خلالها الشخص المعتقل محتجزاً لدى الشر         
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم الشخص الموقوف .  ساعة٤٨أمام أحد القضاة ينبغي ألا تزيد على 

أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة السلطة القضائية 
الجوانـب الأخـرى لقوانينها وممارساا مع اشتراطات   ، وأن تكفـل مواءمـة جميـع    )٩ مـن المـادة      ٣الفقـرة   (

.  مـن العهـد، وتمكـين الأشـخاص المعتقـلين، عـلى الفـور، مـن الاتصـال بمحـامٍ والاتصـال بأسرهم                  ٩المـادة   
وينـبغي أن تقدم في التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وعن طول       

 .مدة هذا الاحتجاز
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شعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة الكويتية، بما   وت -١٣
وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، تعاون الدولة الطرف المتزايد مع مؤسسات دولية .  من العهد١٠ و٧يتنافى مع المادتين 

حمـر الدوليـة، ممـا ييسـر المراقـبة الدولية لأوضاع      مـثل مفوضـية الأمـم المـتحدة لشـؤون اللاجـئين ولجـنة الصـليب الأ              
 .السجون

ينـبغي أن تقـوم سـلطات مسـتقلة بالـتحقيق في جميـع حـالات إسـاءة اسـتخدام السلطة من جانب الشرطة                        
 .وموظفي السجون، وينبغي اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التجاوزات، وينبغي تعويض الضحايا

فبالنظر إلى التنوع الواسع .  الوفد من عدم وجود أقليات في الكويتولا تستطيع اللجنة أن تقبل ما ذكره -١٤
للأشــخاص الموجوديــن في أراضــي الدولــة الطــرف والخاضــعين لولايــتها، فمــن الواضــح أنــه يوجــد في الكويــت، في 

 من ٢٧الواقـع، أشـخاص ينـتمون إلى أقـليات إثـنية وديـنية ولغويـة وينـبغي ضـمان وحمايـة حقوقهـم بمقتضى المادة             
 .لعهدا

ينـبغي أن يتضـمن التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن جميع القضايا المتصلة بالأقليات والناشئة في      
 . من العهد٢٧إطار المادة 

في ) المدرجين في فئات الأشخاص عديمي الجنسية" (البدون"وما زالت اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معاملة  -١٥
ونظراً إلى حقيقة أن الكثير من هؤلاء الأشخاص ولدوا أو يعيشون في    . عدة آلاف الكويـت، والذيـن يبلغ عددهم       

أراضـي الكويـت مـنذ عقـود وأن بعضـهم يعمـل في خدمـة الحكومـة، فـإن اللجـنة تشـعر بـبالغ القلق إزاء التصريح                     
بالقلق لأن الكثير وتشعر اللجنة ". مقيمين غير شرعيين"الجارف الذي أدلى به الوفد والذي اعتبر البدون بوجه عام 

، ١٩٩١-١٩٩٠من البدون الذين سكنوا في الكويت لمدة طويلة وغادروا البلد خلال الاحتلال العراقي في الفترة 
 .لا يسمح لهم بالعودة إلى الكويت

يجـب أن تكفـل الدولـة الطرف أن يتمتع جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن                
، ويجب التقيد بشكل صارم بحق )٢٦المادة (بالحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز      فيهـم البدون،    

 ).١٢المادة (الشخص في البقاء في بلده وفي العودة إليه 

وتشـعر اللجـنة بالقـلق كذلـك لكـون الوفـد لم يدحـض الادعاءات القائلة بأنه عرض على البدون منحهم                 -١٦
ل التخلي عن أية مطالب تجنيس، وبأن الدولة الطرف تسعى إلى إبعاد البدون إلى  سنوات مقاب٥ترخيص إقامة لمدة 

 .بلدان لا يوجد بينها وبين الشخص أي رباط فعلي
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ينبغي للدولة الطرف أن تمنح جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكفل معاملة الأشخاص الذين يمنحون 
واطنين الكويتين الآخرين فيما يتعلق بحقوق التصويت       الجنسـية الكويـتية معامـلة عـلى قـدم المسـاواة مـع الم              

وتحث الدولة الطرف على الامتناع عن إبعاد المقيمين لأم صنفوا في فئة ).  من العهد٢٦ و٢٥المادتان (
 .البدون الذين لم يقوموا بتسوية وضعهم بصورة قانونية

 الأطفال المولودين لأبوين غير كويتيين والذين وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالة -١٧
كما تشعر . يعيشـون في الكويـت، وخاصـة فـيما يتعـلق بالتعلـيم، والـرعاية الطبية، وإصدار شهادتي الميلاد والوفاة               

اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون في الكويت والذين يكون والداهما عديمي الجنسية أو الذين تحمل والدم 
 . الجنسية الكويتية لا يحصلون على أية جنسيةفقط

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأطفال في الكويت في التمتع بتدابير حماية خاصة عملاً بالمادتين 
 من العهد، لضمان ٢٤ من المادة    ٣ويقع على الدولة الطرف التزام بالتقيد بالفقرة        .  مـن العهد   ٢٦ و ٢٤

 .صول على جنسيةمنح كل طفل الحق في الح

وتشـعر اللجـنة بالقـلق أيضـا إزاء حـالات الـتمييز الأخرى، ولا سيما تجنيس طالبي التجنيس المسلمين من                       -١٨
 . ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال فقدان الجنسية الكويتية بسبب التحول من الإسلام إلى دين آخر. دون غيرهم

 يكفـل ألا يسـتتبع تطبيقها تمييزاً لأي سبب من الأسباب      ينـبغي تعديـل قوانـين التجـنيس والجنسـية تعديـلا           
 . من العهد٢٦المذكورة في المادة 

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة باحتجاز الأشخاص المقرر إبعادهم -١٩

يما ينـبغي لـلدولة الطـرف أن تكفـل لهـؤلاء الأشـخاص احـترام جميع الحقوق المحمية بموجب العهد، ولا س                    
 .، وأن تقدم معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري الثاني١٣ و١٢ و١٠ و٩المواد 

وتشـعر اللجـنة بالقـلق إزاء القيـود المفروضـة عـلى حـرية التعـبير والرأي في الكويت، وهي قيود لا تجيزها               -٢٠
وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه . ١٠ من العهد، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم        ١٩ مـن المـادة      ٣الفقـرة   

الفقرة ( بشأن المطبوعات والنشر ١٩٦١ لسنة ٣خاص، إزاء الغموض الذي يكتنف الباب الثالث من القانون رقم 
، وإزاء القيــود المفروضــة عــلى الحــرية الأكاديميــة وحــرية الصــحافة، والإغــلاق المؤقــت لإحــدى  ) مــن الــتقرير٢٤٠

الجزع إزاء مقاضاة مؤلفين وصحفيين مقاضاةً جنائيةً وحبسهم وتغريمهم الصـحف، وحظر بعض الكتب؛ وتشعر ب     
بسبب تعبيرهم عن الرأي بلا عنف، وبسبب التعبير الفني الذي اعتبر في بعض الحالات مسيئاً إلى الإسلام واعتبر في 

حفيين التي تطلب منهم ويساور اللجنة القلق إزاء آثار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الص. حـالات أخـرى خليعاً   
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 وفي إطار ١٩إثـبات حسـن نيـتهم والكشـف عـن مصـادر معلومام، وهي إجراءات تثير تساؤلات في إطار المادة               
 . من العهد١٤ من المادة ٢افتراض البراءة المكفول بموجب الفقرة 

دون خوف من  من العهد ١٩ينـبغي لـلدولة الطـرف أن تكفـل لكـل فـرد التمـتع بحقوقه الواردة في المادة                    
.  من العهد١٩وينبغي مواءمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع المادة . التعرض للمضايقة

 . من هذه المادة٣ يجب أن يطابق بدقة الفقرة ١٩وكل قيد يفرض على الحقوق الواردة في المادة 

 لســنة ٢٤يــات، ولا ســيما القــانون رقــم وتشــعر اللجــنة بالقــلق إزاء التشــريعات الكويــتية المتعــلقة بالجمع  -٢١
 في شأن تنظيم النوادي وجمعيات النفع العام، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الكويتيون في ممارسة حقوقهم ١٩٦٢

ويشـار بوجه خاص إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم تتمكن من تسجيل  .  مـن العهـد   ٢٢بموجـب المـادة     
 .١٩٩٢نفسها كجمعية منذ عام 

، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تعنى بحقوق     ٢٤ينـبغي لـلدولة الطـرف أن تعـدل القـانون رقـم              
 .الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو

م إليهــا وفي وتعــرب اللجــنة عــن قــلقها لأن حــق العمــال الأجــانب والمحــليين في إنشــاء نقابــات والانضــما    -٢٢
 .المشاركة في أنشطتها هو حق مقيد بحكم الواقع

ينبغي للدولة الطرف أن تمكّن القوى العاملة كافةً من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها بسبل 
 . من العهد٢٢ من المادة ١شتى منها، مثلاً، تعريف العاملين بحقوقهم بموجب الفقرة 

٢٣- لعدم وجود أحزاب سياسية في الكويتويساور اللجنة القلق . 

نظـرا إلى أن الأحـزاب السياسـية تمـثل ركـناً هامـاً مـن أركـان الديمقراطية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ                 
 من ٢٥ و٢٢الإجـراءات المناسبة لكفالة حق الكويتيين في إنشاء الأحزاب السياسية، بما يتفق مع المادتين       

 .العهد

د خدمــة عســكرية إلــزامية وعــدم احــتواء القــانون الكويــتي أي أحكــام متعــلقة         وتلاحــظ اللجــنة وجــو   -٢٤
 .بالاستنكاف الضميري

 مـن العهـد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تشريعها حالة الأشخاص الذين يؤمنون               ١٨إعمـالا لـلمادة     
 .نيةً بديلةًبأن استخدام القوة المسلحة يتنافى مع معتقدام، وأن تنشئ لهؤلاء الأشخاص خدمةً مد
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واللجـنة، إذ تحيـط عـلما بإنشـاء لجـنة لحقـوق الإنسـان في وزارة الداخلية ولجنة لحقوق الإنسان في مجلس                        -٢٥
 ٣الأمـة، تشـجع الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة حقاً لتوفير سبل تظلم فعالة حسبما تقتضيه الفقرة     

 .  من العهد٢من المادة 

  التقرير الدوري الثانيتاريخ النظر في -جيم

 نشر المعلومات

؛ وينبغي ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١تطـلب اللجـنة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم تقريرها الدوري الثاني بحلول                  -٢٦
، وتوفير بيانات مفصلة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)إعـداد هـذا الـتقرير وفقـا للمـبادئ الـتوجيهية الجديـدة للجـنة            

ستكملة عن حالة المرأة، وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية حسـب نـوع الجـنس، وإحصـاءات م       
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأولي للدولة الطرف . عنايةً خاصةً

سع بين الجمهور، بما في وتطلب كذلك نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق وا. مشفوعاً ذه الملاحظات الختامية
 .ذلك اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الكويت

_ _ _ _ _ 

 

 


